- محضر جلسة- 

إجتماع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام
الجلسة عدد 4 : يوم الأربعاء 7 مارس 2012 على الساعة الثالثة بعد الظهر 
عقدت لجنة شهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم الأربعاء 7 مارس 2012 على الساعة الثالثة بعد الظهر و 25 دق و تولّت رئيسة اللجنة استعراض جدول الأعمال المتكوّن من النقاط التالية : 

·  تقييم لجلسة الاستماع لكل من السادة توفيق بودربالة ، نورالدين حشاد وممثل
   عن الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي.        
· مواصلة تحديد منهجية وخطة العمل .
· مسائل مختلفة .
إثر ذلك افتتح النقاش ، حيث عبّر عدد من أعضاء اللجنة عن الصعوبة في متابعة الإستماع إلى عدّة أطراف في نفس الجلسة حيث لم يتمكّنوا من طرح الأسئلة الكافية لطلب مزيد التوضيحات .

وعبّر عدد آخر من الأعضاء على أن ما جاء على لسان السيدين توفيق بودربالة ونورالدين حشاد لم يستجب لتطلّعات اللجنة التي ارتأت الاستماع إليهما لمعرفة ما خفي من المعلومات وبيان أسباب تعطيل ملف شهداء وجرحى الثورة.

وتولّت السيدة الرئيسة حوصلة ما قدّمه الضيفان معتبرة أن كلا الجهتين تخلّيا عن مسؤوليتهما في تحديد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة إذ يتعذّر السيد نورالدين حشاد بأن المرسوم عدد 97 الذي كان اقترحه على الحكومة السابقة لم يكن في مستوى تونس الثورة وخاصة في فصله 11 وهو بالتالي علّق أعمال لجنة الشهداء كرئيس لها، 
ويرى السيد توفيق بودربالة أن مسألة تحديد القائمة ليست من مشمولات لجنة استقصاء الحقائق التي تتولى إعداد تقرير تسلّمه إلى رئاسة الجمهورية وتقوم لجنة الشهداء بالهيئة العليا بضبط القائمة النهائية وعلى ضوء ذلك فإن السيد بودربالة يعتبر التحقيقات التي قام بها تخصّ وفيات وليس شهداء الثورة.

وأضافت السيدة رئيس اللجنة أنّ قرار السيد نورالدين حشاد تعليق عمله في ملف شهداء وجرحى الثورة يبحث على الإستغراب وأن توجهه للجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي كي تتحمّل مسؤولية تحديد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، على أساس قائمات تشوبها العديد من التجاوزات مسألة غير مقبولة .
وقد خلصت السيدة الرئيسة إلى أن هذا الموضوع على خطورته وأهميته لم يعد يحتمل التأخير وأن اللجنة ستطالب السيد رئيس لجنة استقصاء الحقائق بتقريرها في غضون أسبوعين طبقا لما صرّح به خلال جلسة الاستماع وهي من جهة أخرى لا يمكنها تحمل مسؤولية هذه الأعمال المنقوصة كمجلس وطني تأسيسي و بالتالي فإن اللجنة ستبحث من خلال الاستماع إلى كل من السيدين فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي عن تحديد الجهة المسؤولة في ملف شهداء وجرحى الثورة و اعتبرت أن الشخصيتين يمكن أن يقدّما أكثر توضيحات ومعطيات عن فحوى المراسيم المنظمة لهذا الملف وخاصة المرسومين 97 و40 وعن أسباب التباطؤ في حلّ أبرز ملف ألقي على عاتقهما بعد الثورة التونسية وذلك باعتبارهما شخصيتان وطنيتان وشاهدان على فترة حساسة من تاريخ بلادنا وقد لاقى هذا الإقتراح الموافقة من عدد كبير من النواب . 
وفي هذا الإطار أكد السيدين المهدي بن غربية ومحمود البارودي على عدم إعطاء الموضوع صبغة سياسية باستدعاء رئيس الجمهورية والوزير الأول السابقين باعتبار انتهاء مهامهما الحكومية وأضافا  أن النواقص التي تم رصدها في هذه المراسيم هي من مشمولات لجنة التشريع التي ستعمل على تداركها وفقا للتوصيات التي ستقدّمها اللجنة في تقريرها . كما أوضح السيد محمود البارودي أن ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام أصبحت من مهام وزارة حقوق الإنسـان والعدالة الانتقالية و ليس من مهـام السيد نور الدين حشاد، أما اللجنة الخاصة للمجلس الوطني التأسيسي فمهمتها المتابعة ويمكن لها أن توصي بإحداث لجنة تحقيق في هذه الملفات و ذلك بطلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس بمقتضى الفصل 73 من النظام الداخلي إذا تبين لها وجود تجاوزات. 

من جهته ، طالب السيد حسن رضواني بمساندة اقتراحه بخصوص تضمين شهداء الحوض المنجمي بالقائمة النهائية لشهداء الثورة الحديثة ثورة 14 جانفي وذهب السيد مهدي بن غربية إلى اقتراح ان يتم اعتبار من توفّوا في السجون في قضايا سياسية منذ الإستقلال إلى الآن شهداء ايضا .

وفي نفس السياق، ركّز أعضاء اللجنة على مسألة التلاعب في ملفات الشهداء والجرحى الذي نتج عنه إسناد تعويضات غير مستحقة وتساءلوا عن مدى التنسيق بين لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام والحكومة ممثلة في الوزارات المعنية وخاصة وزارتا العدل و حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية للتدقيق في صحة هذه الملفات وضبطها نهائيا.

وفي جانب آخر من النقاش، تعرّض نواب اللجنة إلى ملف العفو العام الذي لم يقع تفعيله إلى الآن والنّقائص التي يتضمنها المرسوم عدد 1 المتعلق به ، حيث بينوا أن العديد من ضحايا الظلم والإستبداد لم يقع التنصيص عليهم ولا على كيفية التعويض لهم كالعسكريين والتلاميذ والطلبة ومن فرضت عليهم الهجرة القصريّة والذين كانوا يعملون في القطاع الخاص . وطالبوا أن يقع إعادة سنّ هذا المرسوم كقانون وذلك لإلحاق كل من ظلم وتحديد التعويض المناسب وآلياته وهذا ما من شأنه أن يردّ من جهة لهؤلاء المظلومين اعتبارهم واستحقاقاتهم المادية والمعنوية وأن يؤسس من جهة أخرى للمصالحة الوطنية والبناء على أسس صحيحة .

كما ذكّروا أنه سيتم الإستئناس بتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال كجنوب إفريقيا والمغرب وأنّه يجب الإستماع إلى ممثلين عن الجمعيات التي اشتغلت على ملف العفو العام والعدالة الإنتقالية للإستفادة من تجاربهم ومقترحاتهم والوقوف على الصعوبات التي اعترضتهم .

وفي هذا الصدد، بيّن كل من السيدين محمد السعيدي ومهدي بالغربية أن طلب مراجعة مرسوم العفو العام وسنّه كقانون يتطلب وقتا طويلا، ونظرا لأهمية هذا الملف شدّدا على ضرورة تمسك اللجنة بمهامها حسب الفصل 72 من النظام الداخلي وذلك للتّسريع في تفعيل هذا المرسوم على صيغته الحالية من طرف السلطة التنفيذية وتولّيها اقتراح التعديلات اللاّزمة بالإعتماد على قانون الوظيفة العمومية لتدارك نقائص هذا المرسوم كالتّنظير والتسوية الإدارية .

كما ركز السيد كمال بن رمضان باعتباره من المنتفعين بالعفو على الفصل 2 من المرسوم عدد1 المتعلق بالعفو العام الذي ينص على أنّ مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام يقع النظر فيها طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص ولكن هذا الإطار القانوني الخاص لم يتم إقراره منذ صدور المرسوم إلى الآن ممّا يجعل عملية التعويض مستحيلة .
و خلص عدد كبير من أعضاء اللجنة بخصوص ملف العفو العام إلى أهمية استدعاء كل من السادة فؤاد المبزّع والباجي قائد السبسي ومحمد الغنوشي لطلب المزيد من الإيضاحات والإستفسارات حول أسباب التباطؤ في أبرز ملف للثورة وهو تفعيل العفو العام منذ إصداره والإخلالات والنقائص المضمّنة في فحوى هذا المرسوم والتي لا تلبّي أهداف ثورة الحرية وتطلعات الشعب التونسي ومن هم المسؤولون عن قضايا التعذيب، إضافة إلى استدعاء السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية للإستيضاح حول مدى تقدّم أشغال الوزارة في ضبط قائمات الشهداء والجرحى والعفو العام والآليات المعتمدة للتعويض العادل والوقوف على الإشكاليات والصعوبات التي تعرضت لها الوزارة وسبل التنسيق المطروحة مع اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي لتسهيل مهامها وممثل عن وزير العدل بخصوص ملف العسكريين المظلومين .

وتجدر الإشارة أنه تم اللجوء إلى التصويت للحسم في الإختلاف الذي برز بين الأعضاء في مسألة الأولوية في تحديد الأطراف المعنية التي سيتم استدعاؤها للإستنارة بآرائهم في الملفات التي هي من مشمولات أنظار اللجنة وهم على التوالي : الجمعيات أو السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وممثل عن وزير العدل أو السادة فؤاد المبزغ والباجي قائد السبسي ومحمد الغنوشي بصفتهم شخصيات وطنية .
وقد كانت نتيجة التصويت 7 نواب مع استدعاء الشخصيات الوطنية للإستماع لهم في اجتماع اللجنة المقبل و4 نواب مع استدعاء الجمعيات للإستماع لهم في الأسبوع المقبل و 2 نواب مع استدعاء السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية للإستماع لها في الإجتماع المقبل، أما السيدة سنية تومية فضلت الإحتفاض بصوتها.

وتجدر الملاحظة أن السيد مهدي بن غربية قد عارض بشدّة فكرة التصويت مذكرا أنه يجب المحافظة على صفة القرارات التوافقية التي ميّزت عمل اللجنة منذ إحداثها إضافة إلى أنه أشار بوجوب احترام  حق الأعضاء الذين غادروا اللجنة في التعبير عن آرائهم في التصويت.

وفي الختام ، حوصلت السيدة رئيسة اللجنة أشغال الجلسة حيث أنّ أغلبية النواب أجمعوا على استدعاء كل من السادة فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي ومحمد الغنوشي للإستماع إليهم بوصفهم شخصيات وطنية والإستنارة بآرائهم حول ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام والوقوف على أسباب التباطئ في التعاطي مع هذه الملفات وعلى طلب تقرير كتابي من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية حول مدى تقدّم أشغالها في الملفات ذات العلاقة باختصاص اللجنة الخاصة التأسيسية قبل يوم الأربعاء 14 مارس 2012 موعد الإجتماع المقبل .

وتم التذكير بأن اللجنة الخاصة مطالبة برفع تقرير إلى مكتب المجلس يتضمن جملة النتائج والتوصيات ويتولى المكتب عرضه على الجلسة العامة . وقد اتفق على اعتماد يوم 25 مارس كموعد تسليم أول تقرير باعتبار أن أول اجتماع للجنة إثر الجلسة الافتتاحية كان يوم 25 فيفري .
و تجدر الإشارة انه تم توزيع الوثيقة التالية على السادة الأعضاء:

- مرسوم عدد 40 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011 يتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات و التحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.
 انتهت أعمال الجلسة على الساعة 8 ليلا و 15 دق .
 رئيسة اللجنة 
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يمينة الزغلامي 
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